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 ملخص البحث
 

بعنوان   البحث  هذا  عملية  يتناول  على  وأثرها  المنازعات  فضّ  الجمهورية  "أساليب  في  التنمية 
نازعات في الجمهورية اليمنية، ومدى تأثيرها على التنمية، الأساليب المستخدمة في فضّ الم اليمنية"،

وتتمثل تلك الأساليب في القضاء الرسمي كأسلوب أصيل، والتحكيم والعرف القبلي كأساليب بديلة 
نهج الكمي، والمنهج النوعي، حيث تكون  لفضّ المنازعات في الجمهورية اليمنية، واعتمد الباحث الم

مجتمع البحث من القضاة، ورجال الأعمال، وشيوخ العرف، وقام الباحث بتوزيع استبانة على عدد 
(. ويركز البحث على المنازعات في الجمهورية اليمنية 24( من مجتمع البحث، ومقابلة عدد )136)

التنمية، ويتناو  ل القضاء الرسمي في الجمهورية اليمنية من حيث وأنواعها وأسبابها وكيف تؤثر على 
تشكيلاته والواقع التطبيقي له، مع تحديد بعض المعوقات التي تحد من القيام بدوره وكيف تؤثر على 
التنمية في البلاد، وكذلك يتناول التحكيم أهم الثغرات القانونية التي تعتري قانون التحكيم اليمني 

لمنازعات من خلاله، بالإضافة إلى العرف القبلي وفضّ المنازعات  وكيف تؤثر على إجراءات فضّ ا
من خلاله مستعرضاً بعض المآخذ على العرف القبلي وبيان مدى احتياجه لإطار قانوني تنظيمي من 

وتوصل البحث لعددٍ من النتائج، أهمها: أن علاقة التنمية بالنظام القضائي علاقة قبل المشرع اليمني،  
ا يوجد نظام قضائي قوي يحفظ الحقوق ويحمي الممتلكات ترتقي مقومات التنمية متلازمة، فعندم

وفق خطوات متوازنة، إضافة إلى قصور وتعارض بعض النصوص القانونية التي تنظم فضّ المنازعات 
عن طريق القضاء وكذلك العشوائية فيما يتعلق بنقل القضاة بين المحاكم في الجمهورية اليمنية، وبذلك  

معظم أحكام التحكيم م الأسباب التي تعيق فضّ المنازعات في أوقات وجيزة، بالإضافة إلى أن  تتراك
في الجمهورية صادرة عن تحكيم حر وليس تحكيم مؤسسي، وبالتالي لا تخضع للمراجعة قبل إصدارها 
والحديدة،  وتعز،  ومأرب، وعدن،  في محافظات صنعاء،  مراكز تحكيم خصوصاً  إنشاء  يستلزم  مما 

ذلك لزيادة الأنشطة التجارية والمنازعات في تلك المحافظات، وأن غياب الإطار القانوني المنظم لعمل  و 
ا، ويوصي الباحث بإعادة النظر في وهامشي    العرف القبلي في الجمهورية اليمنية جعل دوره ضعيفاً 

عن طريق القضاء الرسمي أو عن طريق    القوانين المنظّمة لفضّ المنازعات في الجمهورية اليمنية سواءً 
  التحكيم، إضافة إلى تنظيم إجراءات فضّ المنازعات عن طريق العرف القبلي وفق القانون.
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ABSTRACT 

This research analyses dispute resolution methods and their impacts on the development 

process in the Republic of Yemen. These methods are represented in the official 

judiciary as being original one, while arbitration and tribal customs are alternatives for 

settling disputes in the Republic of Yemen. The researcher adopted both quantitative 

and qualitative approaches to conduct this study. The researcher distributed a 

questionnaire to 136 respondents from the research community and interviewed 24 of 

them. The research community consisted of judges, businessmen, and customs experts. 

The research's first chapter focused on the types of conflicts, their causes, and how they 

affect development in the Republic of Yemen. The second chapter discussed the official 

judiciary in Yemen, its origins and feasibility, and the constraints preventing its role 

and hindering Yemen's progress. The third chapter addressed arbitration in Yemen, 

identifying the most notable legal flaws and how they affect dispute settlement. The 

fourth chapter examined tribal customs in Yemen and resolving disputes through it, 

highlighting some of its shortcomings and the necessity for a legal and regulatory 

framework by Yemeni legislators. The study has numerous notable results, including 

that the relationship of development with the judicial system is inseparable. Therefore, 

when there is a robust judicial system that protects rights and property, development 

rises in balanced steps. Additionally, the Republic of Yemen's judicial system is plagued 

with inconsistencies and omissions in several of its statutes and regulations, as well as 

the appointment of judges at random. As a result, the obstacles to settling disputes 

multiply in a short time. Furthermore, independent arbitration, rather than institutional 

arbitration, is used to render the majority of Yemeni arbitration verdicts. Therefore, it 

cannot be reviewed before it is issued, necessitating the development of arbitration 

centers, particularly in the governorates of Sana'a, Ma'rib, Aden, Taiz, and Al Hudaidah, 

to stimulate commercial activities and resolve disagreements. Similarly, tribal customs 

in Yemen are weakened and marginalized by the absence of a legal framework to govern 

their functioning. The study suggests reconsidering Yemen's legal framework for 

resolving disputes through formal courts or arbitration. In addition to regulating dispute 

resolution procedures under the law through tribal custom. 
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 الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا 

 

 الأبحاث غير المنشورةالطبع وإثبات مشروعية استخدام  إقرار بحقوق 

 

 علي صالح علي الفقيرمحفوظة ل:  م2022حقوق الطبع 
 

 أساليب فضّ المنازعات وأثرها على عملية التنمية في الجمهورية اليمنية 
 

لا يجوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غير المنشور في أي شكل وبأي صورة )آلية كانت أو  
ذلك الاستنساخ أو التسجيل، من دون إذن مكتوب من الباحث إلا في  إلكترونية أو غيرها( بما في  

 الحالات الآتية: 

للآخرين اقتباس أية مادة من هذا البحث غير المنشور في كتابتهم بشرط الاعتراف    يمكن -1
 بفضل صاحب النص المقتبس وتوثيق النص بصورة مناسبة.

العالمية بماليزيا ومكتبتها حق -2 الطبع أو   يكون للجامعة الإسلامية  الاستنساخ )بشكل 
 بصورة آلية( لأغراض مؤسساتية وتعليمية، ولكن ليس لأغراض البيع العام. 

يكون لمكتبة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا حق استخراج نسخ من هذا البحث غير  -3
 المنشور إذا طلبتها مكتبات الجامعات ومراكز البحوث الأخرى.

الباحث مكتبة   -4 العالمية بماليزيا بعنوانه مع إعلامها عند تغير سيزود  الجامعة الإسلامية 
 العنوان.

سيتم الاتصال بالباحث لغرض الحصول على موافقته على استنساخ هذا البحث غير  -5
المنشور للأفراد من خلال عنوانه البريدي أو الإلكتروني المتوفر في المكتبة. وإذا لم يجب 

من   أسابيع  عشرة  خلال  الجامعة  الباحث  مكتبة  ستقوم  إليه،  الموجهة  الرسالة  تاريخ 
 به. الإسلامية العالمية بماليزيا باستخدام حقها في تزويد المطالبين

 

 
 
 
 

 علي صالح علي الفقير  أكد هذا الإقرار:
 
   

 التوقيع:………………                         التاريخ: …………   
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 الصالحاتالحمد لله الذي بنعمته تتم 

 
  ،لى كل من له حق عليّ إنجاز هذا العمل الذي أهديه الحمد لله الذي وفقنا لإ

وإلى جامعتي الغالية الجامعة الإسلامية  ،أطال الله أعمارهما بذلك والديّ  وأخصّ 
  سائلاً ، خ ومحاضرين وزملاءيوإلى كل من نصحني ودلني من مشا ،العالمية بماليزيا

 .وأن يسددنا لصالح القول والعمل  ،لوجهه الكريم المولى عز وجل أن يجعله خالصاً 
 



 

 ح 

 الشكر والتقدير 
 

أشككككككككككر المولى عز وجل الذي خلق وهدى، وسكككككككككدد الطى، فخرج هذا العمل بعونه وتوفيقه، 
يليق بجلاله في المبتدى والمنتهى، وأتقدم بجزيل الشككككككككككككككر وكيل العرفان لكل  كثيراً فأحمده حمدا ً 

كادوف الذي   اد لي يد العون والمسككككككككاعدة، وفي مقدمتهم سككككككككعادة البروفيسككككككككور  هنود أبيممن 
تشكككككككككرفت بإشكككككككككرافه على رسكككككككككالتي هذه حيث كانت لملاحظاته القيمة، وتوجيهاته السكككككككككديدة، 

ة الأثر الكبير في وصكككككككككككول البحث إلى هذه الصكككككككككككورة، فله مني وأخلاقه الطيبة، ومعاملته الكريم
جزيكل الشكككككككككككككككر وفكائق التقكدير وجزاه الله عني خير الجزاء، كمكا أتقكدم بجزيكل الشكككككككككككككككر وعظيم  

الحسككككين،  ةالامتنان للجنة التحكيم والمناقشككككة، المتمثلة في سككككعادة البروفيسككككور  حسككككين شككككحاد
ي، الذين سكبراهيم نقاإ، وسكعادة الدكتور  محمد وسكعادة البروفيسكور  حمدي سكليمان القبيلات

براهيم نقاسكككككككككي الذي إجبارة في التحكيم والمناقشكككككككككة، كما أشككككككككككر الدكتور محمد   بذلوا جهوداً 
تشككككرفت بمتابعته لي في مرحلة إجراء التعديلات فيما بعد المناقشككككة، والذي كان له دور بارز في 

، كما أتقدم بجزيل الشكككككككككر والعرفان لكلية التوجيه والنصككككككككلم وتحمل المتابعة وصككككككككبره على ذلك
تشكككككككككككرفت  نبراهيم للحقوق بالجامعة الإسكككككككككككلامية العالمية بمختلف كادرها وموظفيها الذيإأحمد  

بالانتماء إليها على ما يبذلونه من جهود في خدمة الطلاب في تحقيق أهدافهم المنشككككودة، كما 
لمية بماليزيا )حديقة العلم والمعرفة( وكل من أتقدم بجزيل الشككر والعرفان للجامعة الإسكلامية العا

ينتمي إليها، التي منحتني درجة الماجسكككككككتير ودرجة الدكتوراه، كما أتقدم بجزيل الشككككككككر وعظيم  
الامتنان لمملكة ماليزيا حكومة وشككعبا على حسككن الاسككتقبال وكرم الضككيافة في بلدهم المشككرق، 

المولى عز وجل أن    هذا الكون، سككائلاً كما أشكككر كل من كان له فضككل علي في أي شككيء في 
 يوفقنا كيعا لما يحبه ويرضاه.
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 التمهيدي فصلال
 خطة البحث وهيكله العام

 
 المقدمة 

آله وصحبه   والمرسلين، وعلى  الأنبياء  والسلام على أشرف  والصلاة  العالمين،  الحمد لله رب 
 أكعين. أما بعد:

ال  الأجهزة  إنشاء  من  الهدف  أن  فيه  شك  لا  فضّ مما  في  بدورها  لتقوم  هو   قضائية 
السريع والفعّال، ولينعكس ذلك إيجابي   النحو  تنمية المجتمع وتقدمه في المنازعات على  ا على 

تعاني من  اليمنية  المنازعات في الجمهورية  أن  نراه في واقع الحال  ما  مختلف الأصعدة، ولكن 
بصورة تشير إلى قيامها بدورها المنوط تكدس أمام الأساليب المختصة بفضّها، وعدم البت فيها  

على تقدم البلد وتنميته،   بها، مما يؤدي إلى زيادة اللافات وتصعيد المنازعات التي تؤثر سلباً 
على المجتمع، فتبرز أهمية الأساليب التي يتم    اً وبما أن تأجيج الصراعات والمنازعات يشكل خطر 

إصلاحها لتأتي بدورها بشكل منضبط، وفق المنازعات، وضرورة العمل على    من خلالها فضّ 
الآليات والمسوغات القانونية المعتبرة، التي تستمد قوتها من القانون والنصوص الشرعية والعادات 
تفتقر تلك الأساليب إلى   يتقبلها المجتمع ويرتضيها، وبالتالي  القبلية، التي  والتقاليد والأعراف 

مع الأنظمة والقوانين ذات العلاقة، وذلك بالنظر إلى إعادة النظر في بعض النصوص بما يتلاءم  
أن تلك الأساليب إذا قامت بدورها المنوط بها تنهي المنازعات، وتحد من الصومات، وتؤدي 
إلى نشر المودة والوئام بين أفراد المجتمع، وبذلك يحل الوفاق محل الشقاق، والقضاء على البغضاء  

المنازعاتبين   الال أطراف  ويعتبر  ميادين ،  الأساسية في كل  الأركان  من  بالعدالة  العملي  تزام 
 الحياة.  

كما أن الجور والظلم والاستبداد من أهم عوامل سقوط الأمم وانهيار الحضارات. ويكُعَدُّ 
فضّ المنازعات من أهم القيم الإنسانية والأساسية التي جاء بها الإسلام، وجعلها من مُقَوِّماتِّ 

سرية والاجتماعية والسياسية، باعتبار العدل الركيزة الأساسية التي بها تنهض  الحياة الفردية والأُ 
الأجهزة   بتفعيل  وذلك  والاجتماعية،  والاقتصادية  السياسية  جوانبها  مختلف  في  المجتمعات 

المنازعات والصومات بمختلف أشكالها وأنواعها بين   التي تتولى فضّ و والأساليب المعدّة لذلك،  
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ومما لا شك فيه أن عرقلة سير فضّ المنازعات أمام الأساليب المختصة    ،تمعمختلف شرائلم المج
على تنمية المجتمع ونهضته. وعليه سيقوم الباحث في هذا البحث بتسليط   ها يؤثر سلباً بفضّ 

المنازعات في الجمهورية اليمنية وأثرها على عملية التنمية، وكشف   الضوء على أساليب فضّ 
المنازعات، وبيان القصور القانوني الذي يؤدي إلى ذلك، إضافة   عملية فضّ المعوقات التي تعيق  

وفق   في الجمهورية اليمنية   إلى إبراز أهمية إيجاد إطار قانوني للتقاضي عن طريق العرف القبلي
 مسوغات قانونية.

 
 إشكالية البحث

القانونية دوراً  للتشريعات  فيه أن  تنعدم   اهام    مما لا شك  بناء المجتمعات وتنميتها، وحين  في 
المنظومة القانونية أو يعتريها القصور يسود الاستغلال وتنتشر الجريمة ويعم الفساد وغير ذلك 
القانون   تنميته، وتترتب على غياب  تفتيت المجتمع وتدهوره وانهيار  من الأمور التي تقود إلى 

الاستقرار ويدفع للميول إلى تغليب المصالح   وجود مشاكل ذات خطورة وأهمية كبيرة، كانعدام
الضيقة والشخصية على المصالح العامة في مختلف الجوانب، وتتزايد المنازعات والاختلافات في 

بأول، وما نراه في واقع الحال أن    لاً ظل ضعف الإطار القانوني والقضائي المكلف بحسمها أو 
المن فضّ  تعيق  التي  القانونية  النصوص  بعض  أمام  هناك  والقضايا  المختصة   الأساليبازعات 

الملحّ  اليمنية، وذلك مما يبرز الحاجة  القصور لإصلاح بفضّها في الجمهورية  لتلافي جوانب  ة 
المنظومة القانونية في الجمهورية اليمنية لتأتي بدورها المنوط بها كما يجب، لأنه لا يمكن لأي بلد 

طر قانونية تواءم حاجات المجتمع ومتطلباته، ومن أن يقوم بعملية إصلاح وتنمية دون وضع أُ 
أمام   المنازعات  فضّ  لتأخر  القانونية  الأسباب  معرفة  في  البحث  هذا  إشكالية  تتجلى  هنا 

القضاء الرسمي،  الأساليب المختصة بفضّ  اليمنية. وتتمثل تلك الأساليب في  ها في الجمهورية 
ى التنمية في الجمهورية اليمنية، ومحاولة  وكذلك التحكيم والعرف القبلي، وكيف انعكس ذلك عل

 تلافي جوانب القصور في القوانين المتعلقة بذلك.
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 أسئلة البحث
بناء على مشكلة البحث المذكورة سابقا، يحاول هذا البحث أن يجيب عن عدد من الأسئلة، 

 أهمها ما يلي:
 في الجمهورية اليمنية؟ مفهوم المنازعات وما أسبابهاما  .1
القضاء الرسمي في فضّ المنازعات وما المعوقات التي تحد من القيام بدوره  ما واقع   .2

 في المدة القانونية، وكيف يؤثر ذلك على التنمية في الجمهورية اليمنية؟
ما واقع التحكيم في فضّ المنازعات في الجمهورية اليمنية وما المعوقات التي تحد من  .3

 القيام بدوره وما أثر ذلك على التنمية؟
القيام    ما .4 اليمنية، وما المعوقات التي تحد من  القبلي في الجمهورية  مفهوم العرف 

 المنازعات ؟  بدوره في فضّ 
 

 أهداف البحث
 يسعى البحث لتحقيق عدد من الأهداف أهمها: 

 بيان مفهوم المنازعات وأسبابها في الجمهورية اليمنية. .1
المنازعات في الجمهورية اليمنية، ومعرفة المعوقات   بيان واقع القضاء الرسمي في فضّ  .2

 التي تحد من القيام بدوره إن وجدت، وكيف يؤثر ذلك على التنمية.
المنازعات في الجمهورية اليمنية وكشف المعوقات التي   معرفة واقع التحكيم في فضّ  .3

 تحد من القيام بدوره إن وجدت، وكيف يؤثر ذلك على التنمية.
الع .4 مفهوم  الجمهورية بيان  في  خلاله  من  المنازعات  فضّ  وإجراءات  القبلي  رف 

 اليمنية.
 
 
 
 
 


